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فريق العمل المالي
 لمكافحة غسل الأموال

مكافحة سوء استعمال
المنظمات غير المربحة

الممارسات الحسنة الدولية

عام 2200
مكافحة سوء استعمال المنظمات غير المربحة

الممارسات الحسنة الدولية

مقدمة وتعريف

1   لقد تبيّن بأن سوء استعمال المنظمة غير المربحة لتمويل الارهاب هو النقطة الضعيفة المهمة في الكفاح العالمي لوضع حد لمثل ذلك التمويل من مصدره. وقد استقطب هذا الموضوع اهتمام فريق العمل المالي وايضا اهتمام الدول الصناعية السبعة الكبرى وهيئة الأمم المتحدة وأيضا السلطات الوطنية في عدد كبير من الدول. وقد أصبح هذا الأمر بحق بالنسبة لفريق العمل المالي نقطة التركيز الاولى في عمله من أجل تنفيذ التوصية الخاصة الثامنة (المنظمات غير المربحة).

2   يمكن للمنظمات غير المربحة ان تتخذ أشكالا مختلفة اعتمادا على البلد العاملة فيه وعلى النظام القانوني المعمول به فيه. وضمن فريق العمل المالي، على سبيل المثال لا الحصر،  فان المؤسسات القانونية والأوقاف واللجان التي تجمع الأموال والمنظمات العاملة لخدمة المجتمع والهيئات ذات المصلحة العامة والشركات المحدودة والمؤسسات الخيرية العامة هي جميعها أشكال صحيحة من المنظمات غير المربحة.

3   ان تلك الأشكال القانونية المتنوعة من المنظمات غير المربحة، بما في ذلك اتباع الاسلوب المعتمد على الأخطار التي تشكلها المنظمة في مواجهة المشكلة، تعمل لصالح تعريف عملي بدلا من قانوني للمنظمة غير المربحة. وبناء على ذلك فقد تقدّم فريق العمل المالي بممارسات من شأنها ان تساعد السلطات على أفضل وجه على حماية المنظمات غير المربحة، التي تعمل في مجال جمع الأموال او توزيعها تحقيقا لأغراض خيرية او دينية او ثقافية او تربوية او اجنماعية او اخوية، او في القيام بأنواع أخرى من "الأعمال الحسنة"، وحمايتها فعلا من سوء الاستعمال او الاستغلال من قبل ممولي الارهاب.

بيان بالمشكلة
مع الأسف هناك أمثلة عديدة جرى فيها اسخدام منهج جمع الأموال لأغراض خيرية، مثل جمع الأموال من المتبرعين وتوزيعها لأغراض خيرية، لتوفير غطاء لتمويل الارهاب. وفي بعض الأحيان تكون المنظمة بحد ذاتها منظمة زائفة وجدت ببساطة لتمرير المال الى الارهابيين.  ولكن، كثيرا ما يكون انتهاك المنظمة غير المربحة قد تم دون معرفة المتبرعين او حتى اعضاء هيئة الادارة والموظفين في المنظمة نفسها وذلك بسبب اقدام بعض الموظفين و/او المدراء بارتكاب عمل محظور وتحويل الأموال بأنفسهم دون علم أحد. وبالاضافة الى الدعم المالي فقد وفرت بعض المنظمات غير المربحة غطاء ودعما لوجيستيا لتنقل الارهابيين والأسلحة المحظورة. وقد تم عرض بعض الأمثلة عن تلك النشاطات في تقرير فريق العمل المالي لعام 2001-2002 حول نماذج غسل المال (1) والأمثلة الأخرى ترد في ملاحق هذه الوثيقة.

_______________________________________________________

(1) نشر التقرير في 1 فبراير/شباط عام 2002 وهو يرد على موقع الانترنت التالي:

http://www.fatf-gafi.org/FATDocsen.htm#Trends

المبادىء

5   فيما يلي عرض للمبادىء التي ترشد الى توطيد تلك الممارسات الحسنة:

· يشكّل القطاع الخيريّ عنصرا هاما وحيويا في الاقتصاد العالمي وفي اقتصاديات قومية عديدة وفي أنظمة اجتماعية تكمل النشاط الحكومي وقطاعات الأعمال وتزودها طيف عريض من الخدمات العامة وتحسين جودة الحياة. ونحن نرغب في المحافظة على بقاء التبرع الخيري وبقاء ممارسته وعلى المحافظة على مجموعة المؤسسات المتنوعة التي يعمل التبرع الخيري من خلالها. 

· مراقبة المنظمات غير المربحة هي مشروع تعاونيّ بين الحكومة وبين المجتمع الخيريّ والأشخاص الذين يجمعون الأموال الخيرية وبين الذين تعمل من أجلهم. والمراقبة الصارمة ودرجة من التوتر المؤسساتي بين المنظمات غير المربحة والهيئات الحكومية المسؤولة عن مراقبتها لا تحول دون وجود أهداف مشتركة بينها وأعمال مكملة لبعضها البعض اذ الاثنان يسعيان الى تشجيع الشفافية والمحاسبة وفوق ذلك الى تشجيع الرفاهية الاجتماعية المشتركة وتحقيق الأهداف الأمنية.

· ويجب ان تكون المراقبة الحكومية مرنة وفعالة ومتناسبة مع الخطر من سوء الاستعمال. فيجب الأخذ بعين الاعتبار تلك الآليات التي من شأنها ان تخفف من عبء التطبيق من دون احداث فجوات يمر عبرها ممولو الارهاب. فالمنظمات الصغيرة التي لا تجمع مبالغ كبيرة من المال من المصادر العامة ثم المؤسسات او المنظمات المحلية التي يكون عملها الرئيسي هو اعادة توزيع الأموال بين الأعضاء لا تحتاج بالضرورة مراقبة معززة من قبل الحكومة.

· والدول على اختلاف أنظمتها القانونية تواجه مسألة تنظيم المؤسسات غير المربحة القانونية من وجهات دستورية وقانونية وتنظيمية ومؤسساتية مختلفة ويجب على أية مقاييس او نماذج دولية ان تأخذ تلك الاختلافات بعين الاعتبار وبنفس الوقت ان تلتزم بأهداف توطيد الشفافية والمحاسبة في الطرق التي تقوم بها المنظمات غير المربحة بجمع الأموال ونقلها. ومن المفهوم أيضا ان بعض الدول قد تكون مقيّدة في قدرتها على تنظيم النشاطات الدينية.

· وقد تختلف الدول في نطاق الأغراض والنشاطات الواقعة ضمن تعريف "المؤسسات الخيرية" ولكن يترتب على الجميع ان يوافقوا بأن تلك لا تشمل نشاطات تدعم الارهاب مباشرة او غير مباشرة بما فيها تلك التي تخدم الحث على المساهمة في الأعمال الارهابية او اعطاء التعويضات نتيجة المساهمة في تلك الأفعال.

· لدى القطاع غير المربح في عدد كبير من البلدان مراقب ذاتي التنظيم ومنظمات اعتماد يمكنها ان تؤدي ويجب ان تؤدي دورا في حماية القطاع من سوء الاستعمال وذلك في اطار الشراكة بين القطاع العام والخاص. ويجب تشجيع الاجراءات للتنظيم الذاتي كأسلوب هام في تخفيض خطر سوء استخدام المنظمات غير المربحة من قبل المجموعات الارهابية.

المجالات التي يجب التركيز عليها

6   يدلّ التحليل الأولي لنشاطات التحقيق والاعتراض وتطبيق القانون في بلدان مختلفة الى طرق عديدة جرى فيها استغلال الارهابيين للمنظمات غير المربحة ويقترح مجالات يمكن فيها دراسة امر اتخاذ اجراءات وقائية.

الشفافية المالية

7   تجمع المنظمات غير المربحة مئات المليارات من الدولارات من المتبرعين وتوزع تلك الأموال على المستفيدين بعد ان تقتطع منها تكاليفها الادارية. الشفافية هي من مصلحة المتبرعين والمنظمات والسلطات. ولكن المقدار الهائل من المعاملات المالية التي تقوم بها المنظمات غير المربحة علاوة على الرغبة في عدم انهاك المنظمات المشروعة بأعباء أكثر من اللزوم تؤكد عموما أهمية تناسبية الأخطار مع حجم المنظمة عند وضع المستوى المناسب من القواعد والمراقبة في هذا المجال.

(أ)  المحاسبة المالية

· يجب ان تحتفظ المنظمات غير المربحة بميزانيات كاملة لبرامجها وان يكون في مقدورها تقديم مثل تلك الميزانيات التي تأخذ بعين الاعتبار كافة نفقات البرامج. ويجب ان تشير تلك الميزانيات الى هوية المستفيدين والى كيفية انفاق الأموال. ويجب أيضا حماية الميزانية الادارية من التحويل الى جهات أخرى وذلك بتوفير مراقبة لها والتبليغ وتحقيق حماية جيدة.

· والتدقيق المستقل للحسابات هو اسلوب معترف به يضمن بأن حسابات منظمة ما يعكس بدقة حقيقة ماليتها ويجب اعتباره بمثابة ممارسة حسنة. ويخضع عدد كبير من المنظمات غير المربحة الكبيرة الى تدقيق في الحسابات من اجل الاحتفاظ بثقة المتبرعين والسلطات التنظيمية وبعض البلدان تتطلب مثل تلك التدقيقات في الحسابات من المنظمات غير الحكومية. وعندما يكون الأمر عمليا يجب القيام بتدقيق حسابات المنظمات غير الحكومية لضمان عدم سوء استعمالها او استغلالها من قبل المجموعات الارهابية. والجدير بالملاحظة بأن مثل تلك التدقيقات في الحسابات لا تمثّل ضمانا بأن الأموال تصل الى المستفيدين المخصصة لهم.

(ب) حسابات المصارف

· تعتبر من الممارسات الحسنة ان تقوم المنظمات غير المربحة التي تتداول الأموال بفتح حسابات مصرفية مسجلة تحتفظ فيها بأموالها وان تستخدم القنوات المالية الرسمية او المسجلة لتحويل الأموال لا سيما الى الخارج. وهكذا، حيث يكون ممكنا، يترتب على المنظمات غير المربحة التي تتداول كميات كبيرة من الأموال ان تستخدم الأنظمة المالية الرسمية للقيام بمعاملاتها المالية. اذ باتباع الممارسة الحسنة هذه تأتي المنظمة غير المربحة بحساباتها، الى حد ما، ضمن النظام المصرفي الرسمي وتحت المراقبة المعنية او التنظيمات لذلك النظام المصرفي.

التحقّق العمليّ

8   تعتبر الحاجة الى التحقق الكافي من نشاطات المنظمة غير المربحة أمرا مهما. ففي حالات كثيرة لم يكن قد جرى تنفيذ البرامج التي تم التبليغ عنها الى المقر الوطني كما قد تم الاعلان عنه. في الواقع لم تكن قد تحوّلت الأموال الى المنظمات الارهابية. يجب ان تكون المنظمات غير المربحة في وضع يمكنها ان تعرف وان تتحقق من ان الأموال قد تم صرفها كما تم الاعلان عنه او التخطيط له.

(أ) طلبات التبرّع

9   عند القيام بطلبات التبرّع يجب اعلام المتبرعين بدقة وبشفافية الغرض او الأغراض من تلك الطلبات. ومن ثم يترتب على المنظمة غير المربحة ان تضمن وتتحقق من صرف تلك الأموال في تحقيق الغرض المعلن عنه.

(ب) الاشراف

10   للمساعدة على التأكد من ان الأموال تصل فعلا الى الناس المخصصة لهم يجب على المنظمة غير المربحة ان تسأل نفسها الأسئلة العامة التالية:

· هل تم بالفعل تنفيذ المشاريع؟

· هل المستفيدون هم أناس حقيقيون؟

· هل استلم المستفيدون الحقيقيون الأموال التي ارسلت اليهم؟ 

· هل تم جرد حساب جميع الأموال والموجودات والعقارات؟

(ج) التدقيق الميداني

11   في العديد من الأحوال يكون التدقيق المالي والحسابات غير كافية ضد سوء استعمال المنظمة غير المربحة. وهكذا، في بعض الأحيان يكون التدقيق الميداني المباشر هو الاسلوب الوحيد لاكتشاف سوء توجيه الأموال. فمن الواضح ان فحص العمليات الميدانية هو اسلوب ممتاز لاكتشاف سوء استعمال الأموال بما في ذلك تحويل الأموال الى الارهابيين. وعند الأخذ بعين الاعتبار نسبة الأخطار المترتبة على ذلك فان الفحص الشامل العمومي للبرامج لن يكون ضروريا في هذه الحالة. ومع ذلك يتوجب على المنظمات غير المربحة ان تتعقّب انجاز البرامج بالاضافة الى تعقّب الأموال. وحيث تدعو الضرورة يجب القيام بفحص للتحقق من التقارير الخاصة بالبرامج.

(د) العمليات الأجنبية

12   عندما يكون المقر الوطني للمنظمة غير الحكومية في بلد والعمليات المستفيدة في بلد آخر يجب ان تسعى السلطات المختصة في البلدين الى تبادل المعلومات وتنسيق الاشراف او العمل التحقيقي بناء على فوائد كل واحدة منها. وحيث يكون ممكنا يجب ان تتخذ المنظمة غير المربحة الاجراءات لمعرفة أين صرفت الأموال والخدمات التي قدمتها في أماكن غير البلد التي يقع مقرها فيه.

الادارة

13   يترتب على المنظمة غير المربحة ان تدوّن مراقبتها الادارية والمديرية والسياسية على عملياتها. هنا، يكون دور مجلس الادارة او ما يعادله، دورا رئيسيا.

14   كُتب الكثير عن مسؤوليات مجالس الادارة في عالم الشركات وقد شاهدنا في السنوات الأخيرة تركيزا متزايدا وتدقيقا للدور المهم للمدراء في العمل الصحي والأخلاقي في الشركات. وعلى حد سواء، على المدراء في المنظمات غير المربحة او في تلك المعادلة لها المسؤولية للعمل بنزاهة وباهتمام للتأكد من ان المنظمة تعمل على نحو أخلاقي. فعلى المدراء او على الذين يمارسون المراقبة النهائية على المنظمة غير المربحة ان يعلموا من هم الذين يعملون باسم المنظمة وبصورة خاصة معرفة الأطراف المسؤولة مثل مدراء المكاتب والذين يملكون مطلق الصلاحية والذين يملكون حق التوقيع باسم المنظمة والمؤتمنون. وعلى المدراء ان يمارسوا الحذر وان يتخذوا اجراءات للتحقق العملي كلما كان ذاك ممكنا للتأكد من ان منظماتها الشريكة وتلك التي يقدمون لها الأموال والخدمات او الدعم المادي لا يجري اختراقها او التلاعب بها من جانب الارهابيين.

15   وعلى المدراء ان يعملوا باجتهاد واخلاص في قيامهم بمهامهم. ان عدم المعرفة بشؤون المنظمة او ارتباطهم السلبي بالمنظمة لا يعفي المدير او الذي يراقب نشاطات المنظمة غير المربحة او ميزانيتها من المسؤولية. وفي هذا الخصوص نورد فيما يلي المسؤوليات التي تقع على عاتق المدراء:

· المسؤولية عن المنظمة وعن أعضائها للتأكد من صحة المنظمة المالية ومن انها تركّز على عملها الشرعي.

· والمسؤولية عن اولئك الذي تتعامل معهم المنظمة مثل المتبرعين والزبائن والموردين.    

· والمسؤولية تجاه كافة أجهزة الحكومة التي تنظم المنظمة بأية طريقة كانت.

16   وتأخذ تلك المسؤوليات معنى جديدا في ضوء سوء الاستعمال المحتمل للمنظمات غير المربحة لتمويل الارهاب. واذا كان للمنظمة غير المربحة مجلس ادارة يجب ان يتمكن مما يلي:

· يجب ان يكون بوسعه ان يحدد ايجابيا هوية كل عضو من اعضاء مجلس الادارة وكل مدير تنفيذي في المنظمة؛

· ويجب ان يجتمع مجلس الادارة دوريا ويحتفظ بسجلات للقرارات التي يتخذها في تلك الاجتماعات وعبر تلك الاجتماعات؛

· وان يضفي صفة رسمية على الاسلوب الذي يجري بموجبه انتخاب اعضاء مجلس الادارة بالاضافة الى الاسلوب الذي يمكن بموجبه اقالة عضو في مجلس الادارة؛

· وان يتأكد من انه تجري مراجعة مستقلة سنوية لأموال وحسابات المنظمة؛

· وأن يتأكد من ان هناك مراقبة مالية مناسبة على الانفاق على البرامج بما في ذلك البرامج التي يجري تنفيذها بموجب اتفاقيات مع منظمات أخرى؛

· والتأكد من توازن مناسب بين الانفاق المباشر على البرنامج والانفاق على الشؤون الادارية؛

· والتأكد من وضع اجراءات لمنع استخدام تسهيلات المنظمة او موجوداتها لدعم النشاطات الارهابية او التغاضى عن النشاطات الارهابية.

الهيئات المشرفة

17   هناك هيئات مختلفة في شتى البلدان تتعامل مع المؤسسات الخيرية. وعموما لم يكن لمنع سوء استعمال المنظمات غير المربحة او المنظمات الجامعة للتبرعات تركيزا تاريخيا لعملها. بالأحرى، كان الدافع الى الاشراف والتنظيم والاعتماد حتى الآن مركزا على المحافظة على ثقة المتبرعين عن طريق مكافحة هدر المال والاحتيال علاوة على ضمان بأن الاعفاءات الضريبية الحكومية، حيث ينطبق ذلك، تذهب الى المنظمات المناسبة. مع ان القدر الكبير من الاشراف المركز هذا يمكن تحويله بسهولة في الكفاح ضد تمويل الارهاب الا انه توجد حاجة تدعو الى توسيع هذا التركيز.

18   لا توجد طريقة صحيحة واحدة لضمان الشفافية المناسبة ضمن المنظمة غير المربحة. وتتبع بلدان مختلفة اساليب مختلفة لتحقيق هذه الغاية. ففي بعض البلدان تؤدي المفوضيات الخيرية المستقلة دور الاشراف وفي بلدان أخرى تقوم الوزارات الحكومية بدور مباشر في الاشراف. وتشمل السلطات الأخرى التي لديها دور تلعبه في مكافحة الارهاب هيئات تطبيق القانون والمسؤولين عن تنظيم المصارف. وليست كل هيئات الاشراف هي هيئات حكومية اذ هناك المراقبون على القطاع الخاص او المنظمات التي تقدم الاعتماد التي تؤدي دورا هاما في عدد كبير من البلدان. 

المسؤولون في الحكومة عن تطبيق القانون والحفاظ على الأمن

19   المنظمات غير المربحة التي تموّل الارهاب تعمل بطريقة غير شرعية مثلما هو الحال بالنسبة للمموّل غير الشرعي وبالتالي فان القدر الكبير من مكافحة سوء استعمال المنظمات غير المربحة يستمر في الاعتماد على ضباط تطبيق القانون ورجال الأمن. المنظمات غير المربحة ليست معفية من القانون الجنائي الذي ينطبق على الأفراد وعلى المؤسسات التجارية.

· يجب ان يستمر ضباط تطبيق القانون والأمن في اداء دور رئيسي في مكافحة سوء استعمال المنظمات غير المربحة من قبل المجموعات الارهابية بما في ذلك الاستمرار في القيام بنشاطاتهم المستمرة بخصوص المنظمات غير المربحة.

السلطات التنظيمية الحكومية المتخصصة

20   تبيّن نظرة سريعة على نمط التنظيم الحكومي الاختصاصي للمنظمات غير المربحة انه توجد مجموعة منوّعة كبيرة من الممارسات. ففي انجلترا وويلز تقع تلك التنظيمات في يد مفوضية المؤسسات الخيرية الخاصة. اما في الولايات المتحدة فان التنظيم الحكومي الاختصاصي هو على مستوى الولاية. وتشرف الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على المنظمات غير المربحة بواسطة مجموعة منوعة من الهيئات التنظيمية بما في ذلك الوزارات الحكومية والوكالات البيحكومية.

· وفي جميع الأحوال يجب ان تمتد يد التعاون بين شتى الوكالات وان تجري المباحثات داخل الحكومات حول موضوع تمويل الارهاب ولا سيما بين تلك الوكالات التي تتعاطى تقليديا بشؤون الارهاب والهيئات التنظيمية التي لا تكون على ادراك بالخطر الذي يشكله تمويل الارهاب على المنظمة غير المربحة. وبصورة خاصة يتوجب على الخبراء في موضوع تمويل الارهاب ان يعملوا مع الهيئات المشرفة على المنظمات غير المربحة لتوعيتها بالمشكلة وعليها ان تنذر تلك الهيئات من الخصائص الخاصة التي يتسم بها تمويل الارهاب.

الهيئات الحكومية المشرفة على المصارف وعلى الضرائب والتنظيم المالي

21   بينما المسؤولون عن تنظيم المصارف لا يتعاطون بأمر الاشراف على المنظمات غير المربحة فان الحديث السابق في هذا الوثيقة عن اهمية مرور الأموال الخيرية وتحويلها عبر القنوات الرسمية او المسجّلة تؤكّد فائدة تجنيد صلاحيات نظام تنظيم المصارف، أي التبليغ عن النشاطات المشتبه بها وقواعد التعرف على الزبائن، في الكفاح ضد سوء استعمال الارهابيين للمنظمات غير المربحة او استغلال تلك المنظمات.

22   وفي تلك البلدان التي تقدم اعفاءات ضريبية للمؤسسات الخيرية هناك تعامل على مستوى عالي بين السلطات الضريبية والمؤسسات الخيرية. تعتبر تلك الخبرة على جانب كبير من الأهمية الخاصة في الكفاح ضد تمويل الارهاب اذ انها تركّز على المعاملات المالية لتلك المؤسسات الخيرية.

· ويجب تشجيع تلك البلدان التي تجمع معلومات مالية عن المؤسسات الخيرية لأغراض الاعفاء من الضريبة على تقاسم مثل تلك المعلومات مع الهيئات الحكومية العاملة في مجال مكافحة الارهاب (بما في ذلك مع وحدات الاستخبارات المالية) الى أقصى حد ممكن. ومع ان مثل تلك المعلومات المتعلقة بالضرائب قد تكون معلومات حساسة يجب ان تتأكد السلطات من الاشتراك بالمعلومات المعنية بسوء استعمال المنظمات غير المربحة من قبل المجموعات الارهابية او المؤيدين لهم حسبما يكون مناسبا.

المنظمات المراقبة على القطاع الخاص

23   ان هيئات المراقبة على القطاع الخاص او المنظمات التي تقدم الاعتماد في البلدان الموجودة فيها تعتبر مصدرا فريدا يجب ان يشكّل نقطة بؤرية في الجهود الدولية لمكافحة سوء استعمال المنظمات غير المربحة من قبل الارهابيين. مثل تلك الهيئات لا تحتوي فقط على مراقبين على معرفة ودراية بالمنظمات الجامعة للتبرعات بل هي أيضا مهتمة اهتماما مباشرا جدا في الحفاظ على شرعية وسمعة المنظمات غير المربحة. فهي مرتبطة أكثر من أية هيئات أخرى في تطوير وتطبيق "الممارسات الحسنة" لتلك المنظمات في مجموعة واسعة من المهام.

24   يجب ان تبذل البلدان كل الجهود لمد يد المساعدة والتعامل مع مثل تلك الهيئات المراقبة ومع المنظمات التي تقدّم الاعتماد وذلك في محاولتها لتطبيق الممارسات الحسنة في عملية مكافحة سوء استعمال المنظمات غير المربحة. ويجب ان يشمل هذا التعامل الحوار حول كيفية تحسين مثل تلك الممارسات.

العقوبات الاقتصادية

25   يجب ان تستخدم الدول القوانين والأنظمة المعمول بها حاليا او تسن اية قوانين او أنظمة جديدة من أجل فرض عقوبات ادارية او مدنية او جنائية متناسبة على كل من يسيء استعمال المؤسسات الخيرية لتمويل الارهاب.
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